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نساء من مختلف الأديان تجتزن طريق الأشواك نحو المساواة

كوالا لامبور، 15 فبراير / شباط – تستند القوانين إلى معايير الحداثة كما تستند إلى الدين، على حد قول مادو ميهرا في اليوم الثاني من أيام الاجتماع العالمي لحركة مساواة من أجل المساواة والعدل في الأسرة المسلمة.
ميهرا عضوة منتدى آسيا والمحيط الهادي للنساء والقانون والتنمية. تقول ميهرا أن المرأة الهندوسية، في الهند، لا تستطيع الحصول على الطلاق، وهي ضحية للزيجات التعددية، ولم تكن تستطيع أن ترث إلا بعد أن تم سن قانون للهندوس. وقد حدث ذلك سنة 1955، بعد سنوات قليلة من حصول البلاد على استقلالها. وفي سياق الديمقراطية الجديدة تم الحفاظ على الحق في الطلاق، والزيجات الأحادية، والميراث.
ناقشت ميهرا أيضاً نفوذ المجتمع وقالت إن الحكومة كثيراً ما لا تدخل تغييراً إلا إذا طالب به المجتمع، ولكنها ذهبت إلى أن هذا المنطق خاطئ لأنه لا يقدم تعريفاً لمن هو أو ما هو "المجتمع". هل هو غالبية الأصوات، أم مجموعة صغيرة تتمتع بسلطة سياسية كبيرة؟ عند تحديدنا لذلك من المهم أن نتذكر أن "أي سياق ثقافي ينطوي على طموحات متنافسة".
ومن هنا تعيَّن على الدولة أن تلعب دور الحكم في الحالات التي تتضارب فيها الأهداف. فالدولة، الخاضعة للمحاسبة في النظام الديمقراطي، تلعب دوراً محورياً في تدشين الإصلاح في المجتمع.
وهذا واحد من أهم وأقيم دروس "مساواة"، على حد قولها. فمساواة تتحرك من داخل إطار الدين لتتحدى فكرة أن الشرعية تأتي فقط من لدن حملة الخاتم الرسمي للسلطة. فالحركة تطرح فكرة أن الرجال والنساء على حد سواء متمتعون بخلافة الله في الأرض. وبالتالي، فالقيادة المجتمعية، التي يتعين على الدولة الالتفات إليها، يمكن أن تأتي، بسهولة، من نساء أيضاً تسعين إلى المساواة والعدل.
تحدثت بروفيسور دينا هرويتز – التي تُدرِّس قانون حقوق الإنسان الدولي في جامعة فيرجينيا – عن الدور المحوري الذي يلعبه الالتزام والمسؤولية في الديانة اليهودية. وسيراً على هذا المنطق فلو كانت للمرأة حقوق تبدو أقل، فما ذاك إلا لأن عليها، في هذا السياق، مسؤوليات أقل.
وفيما يتعلق بالزواج اليهودي الحديث، قالت إنه على الرغم من كونه مقبولاً رسمياً بوصفه "عقداً بين شريكين"، فإن هذا الارتباط يتأسس أيضاً على قانون الملكية التلمودي، والذي يتناقض بشكل مباشر مع سمة المساواة الجوهرية.
الواقع أن الذكورية لا يزال لها تأثير قوي على معظم تفسيرات الدين. يهمين القانون اليهودي التقليدي على احتشام المرأة، وعلاقاتها الاجتماعية والجنسية، وحتى على وضعها بعد الطلاق. فإذا لم تحصل على إذن الزوج في أمور معينة اعتبرت زانية وأبناؤها أبناء زنا.
وقالت هرويتز إن التفسيرات الكلاسيكية لقانون الأسرة اليهودية مفتوحة أمام"استغلال هائل" ويمكن أن تصبح "مدمرة للحياة".

وفي رد فعل على التراث الحاخامي الذي يعتبر – على نطاق واسع – هو "العقيدة الصحيحة" (الأورثوذوكسية) تتحرك النسوية اليهودية، الساعية إلى "الممارسة الصحيحة"، نحو وضع القواعد بوصفها عملية مشتركة.
بهكخوني دماناندا أول امرأة تايلاندية يتم ترسيمها راهبة ثيرافادين، قالت إن بوذا نفسه رسَّم رجالاً ونساءً، "لأن المرأة تستطيع تلقي النور مثل الرجل تماماً"
على أن هذه المتخصصة في الرؤى النسوية في السياق البوذي، أشارت إلى أن ذلك قلَّما يذكر في التعاليم المعاصرة.
بدأت فرانسيس كيسلنج – الرئيسة السابقة لمنظمة "كاثوليك من أجل الاختيار" – ورقتها بلفت الانتباه إلى أوجه الشبه بين المجتمعين العالميين الكاثوليكي والإسلامي.
وقالت كيسلنج, وهي حاليا باحثة زائرة في مركز أخلاقيات علم الأحياء بجامعة بنسيلفانيا "هناك نحو بليون منكم وبليون منا. أي كثير جداً من النساء لو أردنا الالتئام معاً والضغط من أجل التغيير."

وبما أن جزءاً أساسياً من الحوار بين الأديان يستخدم تجارب كل جماعة، فقد تحدثت كيسلنج أيضاً عن استراتيجيات المضي قُدُماً.

وشاركتنا هدفين لمنظمتها: تقديم مجموعة متنوعة من وجهات النظر غير تلك التي تحتفظ بها الكنيسة الكاثوليكية في تسلسلها الهرمي وحدها وتغيير مواقف الكنيسة من جنوسة المرأة وشؤونها الإنجابية.
وعن الهدف الأول قالت إنه على الرغم من وجود 65 مليون كاثوليكي في الولايات المتحدة، و300 أسقف فقط، فتلك الجماعة تعتبر الجماعة الثانية من حيث تركز السلطة و النفوذ السياسي في أيديها.
انتهى \.
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